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المقدمــــــــــــة


المقدمـــــــــــــــــــــــــــــــة 
يتركب النسيج الاجتماعي في جميع الدول من خلية اجتماعية متنوعة في طبيعتها ، ويكون هذا التنوع نتيجة طبيعية للتنوع الثقافي والديني ، وما شابه ذلك ، ويجد الإعلام موضعه في النسيج الاجتماعي بوصفه إحدى أدوات صناعة الرأي العام ، والبوصلة المُوجّهة  للسلوك الإنساني ، الذي يوظّف في الغالب لإغراض تكمن وراء من يحرك تلك الإرادة ، وهنا تظهر خطورة الإعلام من حيث إنه سهل النفاذ إلى داخل البنى الاجتماعية ، مستغلاً التطور التكنولوجي الذي شهده العالم المعاصر، وحرية الرأي والتعبير التي هي من أولويات حقوق الإنسان ، والتي كفلتها المواثيق والاتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية ، متجاوز موازنة القيود المفروضة ، على تلك الحقوق والحريات .
 أخذ الإعلام بوسائله المختلفة في تغيير سلوك الأفراد وقيمهم ومبادئهم وتوجيههم بما يخالف مبادئ حقوق الإنسان ، في الوقت الذي كان على الإعلام  الالتزام بالمعايير المهنية السليمة في العمل ، وعدم الخروج بالممارسات الإعلامية إلى حيز عدم المشروعية وسوء التقدير وخطأ الاستخدام ، وتُجرد عن الأغراض الهادفة إلى انحراف السلوك الإنساني ، تجاه مسار تحريضي خالق الجريمة ودافع عليها ، فضلاً عن التطور الحاصل في وسائل الاتصال ، مما أعطى مساحة لعبور الجانب الإعلامي من موضعه المحلي أو الداخلي إلى المجال الدولي ، وقد يكون أداة تحريضية دولية  ، وأن المجتمع الدولي اليوم أمام ثنائية جدلية ما بين حرية الرأي والتعبير وما قد ينجم عن تلك الحرية من إفراط في التعبير يهدد الأمن والسلم الدوليين ، فأصبحت الأفعال الناتجة عن التعبير عبر وسائل الإعلام غير محددة بحدود أو زمان إذ إنها أحد إفرازات النظام العالمي الجديد، ويكمن خطره في الحاضر وفي المستقبل ، إذ لم يجد هناك تطور موازٍ في القانون الدولي ، وهذا يعني أن الأداة الإعلامية قد تشكل جزءاً من الجريمة الدولية متى ما أدى ذلك التحريض إلى تهديد المجتمع الدولي ، إذ لابد من مواجهة هذا الخطر، وترتيب المسؤولية الدولية على كل سلوك إعلامي منافٍ للمعايير الدولية ؛ لأن فاعلية نظام المسؤولية الدولية يكمن في مدى نمو القواعد القانونية ونضجها تجاه من يخالف التزام دولي ، من جميع أشخاص القانون الدولي ، ومنهما الدولة ، التي تتمحور دراستنا حول مسؤوليتها ، إذ لديها الكثير من المؤسسات وغالباً ما ترغب في تحقيق أهدافها الخاصة عن طرق الإعلام أو غيره ، وهناك الكثير من وسائل الإعلام في الدولة ، تقوم بإعمال متنوعة .

 أن هذا النظام يعد موقع ارتكاز المبادئ العامة في القانون والذي يهدف إلى مساءلة منتهك الالتزام الدولي ، لجعل المجتمع يعمل في منظومة يعد تجاوزها خروج عن المسار الصحيح ، والذي يفرض بدوره نمطاً قانونياً يمثل دور المجتمع الدولي في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ، إذ ما كان للإعلام دورٌ في تهديد الاستقرار وأمن المجتمعات.

إشكالية البحث :
 تتمحور إشكالية البحث في المسؤولية الدولية عن التحريض الإعلامي ، من حيث أنَّ جانباً من الإعلام يأخذ شكلاً تحريضياً ، يهدد الأمن والسلم الدوليين: فهل هنالك تدابير اتخذها المجتمع الدولي تجاه فعل التحريض الإعلامي ، بمعنى هل هناك تطور نوعي في المسؤولية الدولية موازٍ التطور الحاصل في وسائل الإعلام ؟ ويندرج تحت هذه الإشكالية أسئلة فرعية أهمها: 1- هل يعد التحريض الإعلامي جريمة دولية يترتب عنها المسؤولية الدولية ؟ 2- إذ ما ترتب عن جريمة التحريض الإعلامي مسؤولية دولية ، فهل هناك عوائق تحول دون تطبيق نظام المسؤولية الدولية تجاه التحريض الإعلامي ؟ 3- إذ ما وجدت تدابير في معالجة مشكلات التحريض الإعلامي بوصفها جرائم دولية ، ما هو مستوى تلك التدابير؟
أهمية البحث: 

تكمن أهمية البحث في كون الإعلام روح المجتمع ونبضه باختلاف وسائله ، سواءً كانت مكتوبة أو مسموعة أو مرئية , وبالتالي فإن استغلال هذه الوسيلة واستخدامها بطريقة غير مشروعة عن طريق التحريض ينافي قيم المجتمع ومبادئه ، وهذا أمر لابد من معالجته ، لذا فان محور بحثنا يعمل على تحديد المسؤولية الدولية وتكيفها تجاه التحريض الإعلامي من حيث حداثة هذه الأداة (الإعلام) وتطورها، ومدى تأثيرها على المجتمع الدولي ، والتركيز على مدى عدّ التحريض الإعلامي جريمة دولية يستحق فاعلها المسؤولية الدولية ، وبيان الوسائل التي تقف بوجه تطبيق المسؤولية الدولية ، وبيان أهم الآثار التي تترتب عليها سواء كانت بحق الفرد أو الدولة لأجل الحد من ظاهرة التحريض الإعلامي ومنعه على أقل تقدير، بما يؤدي إلى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، واهمية البحث للدراسات والبحوث المستقبلية من أجل حل المشكلات الناجمة عن الإعلام.

منهجية البحث:

 لتسويغ فرضية البحث والإجابة على الإشكاليات المطروحة اتبعنا المنهج التحليلي الاستقرائي ، والذي ينتقل من جزئيات المعلومة إلى النتائج الكلية ، إذ كان مسار البحث يتحرك بآلية جمع  معطيات القانون الدولي والمعاهدات الدولية فضلاً عن القوانين المحلية ، للوصول إلى تحديد المسؤولية الدولية عن التحريض الإعلامي .

هيكلية البحث:
وتأسيساً على ذلك قُسم البحث على فصلين فضلاً عن المقدمة والخاتمة ، تناول الفصل الأول  ماهية المسؤولية الدولية عن التحريض الإعلامي وتم تقسيمه على ثلاثة مباحث ، تضمن المبحث الأول مفهوم التحريض الإعلامي ومجال حرية الرأي والتعبير ، وأما المبحث الثاني فقد تم بحث التكيف القانوني لجريمة التحريض الإعلامي ، في حين خصص المبحث الثالث لبيان مفهوم المسؤولية الدولية عن التحريض الإعلامي. 
أما في الفصل الثاني فقد تم بيان إمكانية تطبيق المسؤولية الدولية عن جريمة التحريض الإعلامي  عن طريق تقسيمه على ثلاثة مباحث ، تناولنا في المبحث الأول وسائل التصدي لجريمة التحريض الإعلامي أما في المبحث الثاني فتم بيان معوقات تفعيل المسؤولية الدولية عن جريمة التحريض الإعلامي ، في حين خصص المبحث الثالث  لبيان الآثار المترتبة على جريمة التحريض الإعلامي.
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